سورة البقرة ( 233 )
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توجيه  قوله ( لا تضار )

قــــول الـفـــراء 

يرى أنها في موضع جزم ، والكسر في الراء الأولى  جائز 0

قال : " وقوله ( لا تضار والدة بولدها ) يريد : لا تضارَر ، وهو في موضع جزم ، والكسر فيها جائز ، ( لا تضارّ والدة ) 0" (1) 

موقـف الطبـري 

ردّ هذا القول ، ولم يجز كسر الراء في هذا الموضع فقال : " وقد زعم آخرون من أهل العربية أن الكسر في ( تضار ) جائز ، والكسر في ذلك عندي في هذا الموضع غير جائز ، لأنه إذا كسر تغير معناه عن معنى : لا تضارَر ، الذي هو مذهب ما لم يسمّ فاعله إلى معنى : لا تضارِر الذي هو في مذهب ما قد سمي فاعله 0 " (2)
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(1) معاني القرآن ، 1/149 0
(2) جامع البيان ، 4/ 220 0 
الــدراســــة
اختلف في جواز كسر الراء الأولى في قوله ( لا تضار ) على قولين : 

الأول : قالوا بالجواز ، وهذا قول الفراء  والزجاج  والنحاس  والزمخشري  وابن عطية  والرازي  والعكبري  والبيضاوي  والنسفي  وأبي حيان  والسمين والألوسي  وابن عاشور (1) 

الثاني : أنه لا يجوز ، وبه قال الطبري 0 

المناقشة والترجيح

مناقشة القول الثاني 
الذي منع الطبري من القول بجواز كسر الراء الأولى في قوله ( لا يضارَّ ) اختلاف المعنى من المبني للمفعول إلى المبني للفاعل ، فهو يقول :           " والكسر في هذا الموضع غير جائز ، لأنه إذا كسر تغير معناه ، عن معنى (لاتضارر) الذي هو في مذهب ما لم يسمى فاعله إلى معنى لا تضارر الذي هو في مذهب ما قد سمي فاعله "

وهذا غير مسلم به لما يأتي : 

1- إن كسر الراء جائز لغة ، وقد نص عليه الطبري نفسه ، فقال في تفسير هذه الآية : " لا تضار بفتح الراء بتأويل لا تضارر ، على وجه النهي ، وموضعه إذا قرئ كذلك جزم غير أنه حرك إذ ترك التضعيف بأخف الحركات وهو الفتح ، ولو حرك إلى الكسر كان جائزا إتْباعا لحركة لام الفعل حركة عينه ، وإن شئت فلأن الجزم إذا حرك حرك إلى الكسر 0"(2) 

2- ورود القراءات الشاذة بالبناءين دليل على جوازه ، فقد روي عن ابن عباس ( لا تضارِر) بفك الإدغام وكسر الراء الأولى ، وسكون الثانية 0 وقرأ ابن مسعود ( لا تضارَر ) بفك الإدغام وفتح الراء الأولى 0 (3) 
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(1) ينظر معاني القرآن ، 1/ 149، معاني القرآن وإعرابه ، 1/ 313 ، إعراب القرآن ، 1/316 ، الكشاف ، 1/276 ، المحرر الوجيز ، 206 ، مفاتيح الغيب ، 6/103 ، التبيان في إعراب القرآن ، 1/156 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 1 / 144 ، مدارك التنزيل ، 1/152 ، البحر المحيط ، 2/225 ، الدر المصون ، 1/ 571 ، روح المعاني ، 1/ 540 ، التحرير والتنوير ، 2/434  0
(2) جامع البيان ، 4/213 – 214 0
(3) ينظر مفاتيح الغيب للرازي ، 6/103 ، والبحر المحيط ، لأبي حيان ، 2/225 ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، 1/ 111 0
3- أن المعنى على البناء للمفعول : لا تضار والدة من قبل زوجها بمنعها ما وجب لها من رزق وكسوة ، وأخذ ولدها مع إيثارها إرضاعه ، ولا يضارر والد الطفل من قبل زوجته بأن تطالبه بما لا يقدر عليه من رزق وكسوة ، وغير ذلك من وجوه الضرر ، والباء في ( بولدها ) و (بولده ) سببية 0 

أما على البناء للفاعل ، فالمعنى : لا تضارِر والدة زوجها بأن تطالبه بما لا يقدر عليه من رزق وكسوة ، ولا يضارر مولود له زوجته بمنعها ما وجب لها من رزق وكسوة ، والباء سببية 0

فالنهي في كلا البنائين عن مضارة الوالدة للمولود له ، والمولود له للوالدة0    
4- إن البناء للفاعل يفيد معنى آخر ، وهو ما ذكره الزمخشري حيث قال : " ويجوز أن يكون ( تضار ) بمعنى تضر ، وأن تكون الباء من صلته ، أي لا تضر والدة بولدها ، فلا تسئ غذاءه وتعهده ، ولا تفرط فيما ينبغي له ، ولا تدفعه إلى الأب بعدما ألفها ، ولا يضر الوالد به بأن ينتزعه من يدها أو يقصر في حقها فتقصر هي في حق الولد 0" (1) 

وعلى هذا التوجيه يكون النهي عن الإضرار بالولد ، وهذا المعنى لا يتأتى على البناء للمفعول 0 

مما سبق يتبين أن الراجح قول الفراء  0  
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(1) الكشاف ، 1/ 276  0
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